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 الملخص: 
ونية         ع الجزائري من خلال إصداره لقانون التجارة الإلكتر لتنظيم ستر المعاملات  05-18يرمي المشر

ونية وذلك من خلال محاولة تحديد  اماتالتجارية الإلكتر ز ي والمستهلك  التر
ونز طرفيها وهما المورد الإلكتر

ي لذا 
ونز ي باعتباره تسعى الدرا الإلكتر

ونز ي تكتسيها مسؤولية المورد الإلكتر
سة لإبراز أهم الخصوصيات التر

تبة  ي تتسم بها مثل هذه المعاملات  مع إبراز مختلف الجزاءات المتر
طرفا مهنيا ملما بالجوانب التقنية التر

ي  كالمستهل»الضعيف على مخالفتها من أجل إصباغ الحماية على طرفها 
ونز على  ظوالحفا»الإلكتر

 التوازن العقدي وسط المحيط الرقمي المعقد. 
؛  مسؤولية . الكلمات المفتاحية  ي

ونز ونية؛ مورد إلكتر  : تجارة إلكتر
 

Abstract : 
 Through the issuance of the e-commerce law 05-18, the Algerian 
legislature aims to regulate the conduct of electronic commercial transactions by 
trying to define the obligations of both parties, namely the electronic supplier 
and the electronic consumer, so the study seeks to highlight the most important 
peculiarities that the responsibility of the electronic supplier possesses as a 
professional party familiar with the technical aspects that characterize it. Such 
transactions, with the most prominent penalties for violating them, in order to 
impose protection on the weak side of the "electronic consumer" and to 
maintain the contractual balance in the complex digital environment  . 

Keywords: e-commerce; electronic supplier; liability . 
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  المقدمة: 

ورة إتمامها من     ونية ضز ي إطار التجارة الإلكتر
مة فز ونية المتر فرضت المعاملات الإلكتر

،خلال عقد مستحدث يسم بالعقد ا ي
ونز ي  لإلكتر

ونز ز هما المورد الإلكتر الذي يربط طرفير
وي    ج لمنتجات)سلع وخدمات(  فا لعمليات التسويق والتر الذي يعتتر طرفا مهنيا محتر
ي الذي يقتنيها 

ونز المادية منها و كذا الرقمية عتر الخط من جهة، والمستهلك الإلكتر
ي  بمقابل أو مجانا من جانب آخر، لذا

ونز  الذي جاء ب  قانون التجارة يعتتر المورد الإلكتر
ي الذي تمت الإشارة ل  بموجب نص المادة 

ونز ونية أحد أطراف العقد الإلكتر  06الإلكتر
  العقد بمفهوم القانون  05-18من القانون 

ّ
ويتم إبرام  عن بعد دون  02-04بأن

جوء حصريا لتقنية 
ّ
امن لأطراف  بالل ز ، الاتصالالحضور الفعلىي والمتر ي

ونز لرجوع فبا الإلكتر
اتفاق أو  لك»أن : نجدها تعرف العقد على  03لا سيما نص المادة من  02-04للقانون

مع إذعان  الاتفاقمسبقا من أحد أطراف  خدمة حرر اتفاقية تهدف إلى بيع سلع أو تأدية 
ع  الجزائري أعطى 28،ج ر 05-18الطرف الآخر")القانون   المشر

ّ
(، يتضح من ذلك أن

ي نفس 
ونز ي إطار قانون الممارسات التجارية العقد الإلكتر

 فالاختلافالمفهوم الوارد فز
 كليهما يندرج ضمن طائفة 

ّ
ي المستعمل ،كما ان

ونز ي الوسيلة أو الوسيط الإلكتر
فقط فز

 عقود الإذعان. 

ي من خلال المهام المسندة ل  والمتمثلة      
ونز لذا تظهر أهمية مسؤولية المورد الإلكتر

اح  ي تسويق أو اقتر
ونية  الاتصالات توفتر السلع والخدمات عن طريق أساسا فز الإلكتر

ي حال  05-18والذي تناولها القانون 
بنوع من التفصيل كما فرض علي  عدة جزاءات فز

امت  ،حيث تتسم بنوع من الخصوصية مقارنة مع المسؤولية الكلاسيكية  ز مخالفت  لالتر

ي إطار قانون حماية المستهلك  ، كما يعتتر مفهو 
م  أضيق من مفهوم للمتدخل فز

المتدخل حسب قانون حماية المستهلك الذي تمتد مسؤوليت  بموجب عقد الإستهلاك 

 بداية من مرحلة الإنتاج إلى غاية التوزي    ع. 

ورة ملحة من أجل تروي    ج التجارة     ي أصبح ضز
ونز اعتبارا لكون التعامل الإلكتر

ونية ،لذا فمن الأهمية بمكان تحديد نطاق مسؤولية  ي عتز الإلكتر
ي التر

ونز المورد الإلكتر

امات بتفصيل أحكامها من خلال تحديد  05-18القانون  ز إلى جانب بعض الإجراءات  التر

امها القانونية والتقنية الواجب علي   ي تكتسي نوعا  احتر
تحت طائلة قيام مسؤوليت  التر

ي تتسم بها  الإشكالية: فيما نطرح  الخصوصية لذا من 
تتمثل معالم الخصوصية التر

ي ظل أحكام القانون م
ي فز
ي والجزان 

ي بشقيها المدنز
ونز ؟. من  05-18سؤولية المورد الإلكتر

ز  ز الدراسة لمبحثير أجل الإجابة عن هذه الإشكالية سوف نتبع المنهج التحليلىي مقسمير
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ي ،كما 
ونز نتناول ضمن المبحث الأول لخصوصية المسؤولية المدنية للمورد الإلكتر

ي للتطرق 
لخصوصية المسؤولية الجزائية مع الإشارة لأهم نخصص المبحث الثانز

 العقوبات المستحدثة. 

ي خصوصية المس الأول: المبحث 
ونز  ؤولية المدنية للمورد الالكتر

ي تحديد المسؤولية المدنية للقواعد العامة حيث يتحمل المورد     
يتم الرجوع فز

ز سواء كان  مها اتجاه المستهلكير ي يتر
ي تبعات العقود التر

ونز    محل المعاملة تسويق الإلكتر

ز فإما أن  رقمية لذا تروي    ج سلع أو خدمات و  تكون تظهر المسؤولية المدنية على صورتير

ي حال غيا  العقد تر عقدية )المطلب الأول( أو أن تكون مسؤولية تقص مسؤولية
           ية فز

( .) ي
 المطلب الثانز

ي  : المطلب الأول 
ونز  المسؤولية العقدية للمورد الالكتر

ز من حيث إ     ي و العقد العادي مختلفير
ونز ز  الانعقاد ذا كان كل من العقد الإلكتر ومتفقير

المسؤولية العقدية بالعقد  كليهما فتنحصر من حيث المسؤولية العقدية الناجمة عن  

ام ناتج عن عقد صحيح مع إخلال  ز تب على الإخلال بالتر ز المتعاقدين، وتتر م بير المتر

ة ع ام ناشر  مباشر ز را للدائن أو لخلف  العام المدين بالتر ن هذا العقد و أن يرتب ذلك ضز

ي فحوى نص المادة 
ر ولقد ورد فز ز الصرز ام و بير ز

ز الإخلال بالالتر وان تقوم علاقة سببية بير

ة بعد إبرام العقد 28،ج ر عدد 05-18)القانون05-18من القانون1/ 18 (، أن  مباشر

ي مسؤولا بقوة ا
ونز ، يصبح المورد الإلكتر ي

ونز ي عن الإلكتر
ونز لقانون أمام المستهلك الإلكتر

اماتحسن تنفيذ  ز تبة على هذا العقد سواء تم تنفيذها من قبل  أو من قبل  الالتر المتر

ي الرجوع 
ض أن ينفذ  ضدهم حيثمؤدي خدمات آخرين، دون المساس بحق  فز يفتر

ام   ز ام  بحسن نية وفقا لمقتضيات العقد ويمتد التر ز اماتالمتدخل التر ز تعتتر ثانوية  لالتر

اممن مستلزمات العقد وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة  ز حسب نص 1 الالتر

ي للعقد  من ق. م. ج،107المادة
 إذا استحال التنفيذ العيتز

ّ
ولا تقوم المسؤولية العقدية إلا

ي  176حسب المادة
ق.م.ج ،و لعل ما يمكن التساؤل عن  هل قواعد القانون المدنز

؟. تناسب خصوصية العقد  ي
ونز  الالكتر

                                                           
ام  الطيب الآثار قلوش  :  1 ز  . 161 ص، 2016، 7دالقانون، العد بالإعلام مجلةالمدنية لإخلال المورد بالالتر
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ر والعلاقة      ت  قوم المسؤولية العقدية على ثلاث أركان أساسية و هي الخطأ والصرز

ع الجزائري من أجل إقرار قواعد تكف السببية، ور استفاء حق  و لعل سعىي المشر ل للمصرز

الإقتصادي  عدم فعالية القواعد التقليدية جراء التطور  بالمتدخل، بسبمن 

، ي على الخطأ الواجب  الاعتماد أدى إلى تطور أساس المسؤولية من  وهو ما  والتكنولوجر

 . ي القانون المدنز
ع فز ي كرسها المشر

ي المسؤولية الموضوعية التر
 الإثبات إلى تبتز

ي  : الفرع الأول  
ونز  الخطأ العقدي للمورد الإلكتر

امات الناتجة عن العقد حيث ت  ز ي عند عدم تنفيذ الالتر
ونز قوم يقوم الخطأ العقدي الالكتر

ي و تبيان  2مسؤولية المورد
ونز ي العقد الالكتر

، و سنحاول إيجاد تعريف للخطأ العقدي فز

ونية.   صوره طبقا لما جاء ب  قانون التجارة الالكتر

وع أو تعريف الخطأ العقدي :  -أولا   ي عموما:" هو الفعل غتر المشر
ونز يعرف الخطأ الإلكتر

ر للغتر الفعل المصرز الذي يرتكب  شخص متعامل وفقا لل ونية و يسبب ضز وسائل الالكتر

ي مرحلة التفاوض أو 
ي سواء فز

ونز ي قد يكون عقديا مصدره العقد الالكتر
ونز و الخطأ  الالكتر

يا مصدره فعل يقوم ب  شخص  بمناسبة إبرام العقد أو تنفيذه، كما قد يكون تقصتر

ي إطار ممارسة نشاط  فلا يبذل عناية الرجل العادي
ونيا  فز              متعامل الكتر

ه يستوجب التعويض . و  ر لغتر  3يسبب بذلك ضز

ز عنصر موضوعي وهو الانحراف و التعدي عن         فالخطأ يبتز على عنصرين أساسيير

السلوك المألوف للشخص العادي و عنصر شخصي حيث يجب أن يكون الإخلال صادرا 

ز الفعل الضار و الفع ز بير ي  د ما ور ل النافع وهو عن إدراك للتعدي و القدرة على التميتر
فز

امات  ضما يفتر ق.م.ج، وهو  125المادة  ز ي    ع بالتر ي المورد حيث شمل  التشر
توافره فز

ي و ممارسة التجارة 
اضز ه قبل الولوج إلى العالم الافتر ه عن غتر ز

ّ
ز هويت  و تمتر شكلية تتر

ونية، ي  الالكتر
أو التنفيذ و يقع الخطأ بعدة صور إما بعدم التنفيذ الكلىي أو التنفيذ الجزن 

 المتأخر أو المعيب. 

 

                                                           
ونية، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم  2 : عباس زواوي، سلم مانع، الأحكام العامة للمسؤولية الإلكتر

 . 339،ص 2009بسكرة، السياسية، جامعة 
 . 242،صنفس المرجع السابق قلوش الطيب ، :  3
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ي للمور  الخطأ العقديصور  : ثانيا    
ونز   د الإلكتر

امات  الناشئة عن العقد أو       ز ي تخلف  عن التر
ي فز
ونز يتجسد الخطأ العقدي للمورد الإلكتر

ي 
ي إتمامها أو إتمامها بشكل معيب لا يطابق المواصفات المتفق عليها أو تلك التر

التأخر فز

ام و حسب أوجبها التشر  ز ي    ع المعمول ب ، فتختلف صور عدم التنفيذ حسب نوع الالتر

م  ز ي نجد اغلبها  تتسم بتحقيق نتيجة حيث يلتر
ونز ي العقد الالكتر

امات فز ز طبيعة الالتر

ي العقد، و قد يختلف الأمر إذا كان محل العقد أداء 
المدين بالوصول إلى الغاية المقررة فز

م صاحبها بتحقيق نتيجة خدمة حيث يختلف بحسب الخدمة ،فبعض  ز الخدمات يلتر

مثل خدمة الهاتف النقال مالم يتحفظ سلفا ان  يبذل العناية و هو الواقع غالبا  هنا 

ي ببذل  القدر الواجب من العناية  و أن لم يصل إلى الغرض المقصود
 . 4يكتفز

دخل حيث يقع على عاتق المتمسؤولية المورد الناتجة عن مخالفة مستلزمات العقد:  -1

ونية من العقد  ام  بإرسال نسخة الكتر ز امات شكلية كحفظ السجلات التجارية و الالتر ز التر

 الإخلال بها يشكل الخطأ العقدي المرتب للمسؤولية  متر 
ّ
ام بالفوترة حيث أن ز و الالتر

را بالمستهلك، امات التجارة  الحق ضز ز ناهيك عن قيام المسؤولية القانونية لخرق  التر

ونية و  ي تلحق ب  عقوبات مالية ،فضلا عنالالكتر
ام بالتسليم ونظرا  التر ز مخالفة الالتر

وعة  اما جوهريا لأن  يمثل حيازة المستهلك لمحل العقد و تنفيذ رغبت  المشر ز لاعتباره التر

ع  وط  ،فكما سبق الذكر عمد المشر ,فلابد أن يكون بصفة تطابق أوصاف العقد و شر

ام با ز ي على أن يحرص المورد على الالتر
لتسليم، فيحرص على تقديم المنتوج أو الخدمة التر

 فلهذا الأختر الامتناع عن تسلمها دون أن يطالب بدفع ثمنها 
ّ
تم طلبها من المستهلك وإلا

المتعلق بالتجارة  05-18من القانون  21جاء بنص المادة أو مصاريف تسليمها و هو ما 

ونية، ام  العقديفتقديم طلبية لا تتوافق و رغبة المسته الإلكتر ز و  لك يعد إخلالا بالتر

ام الآجال القانونية  لتسليم المنتوج يعتتر خطأ عقديا يخول للمستهلك إعادة  عدم احتر

ي أجل 
أيام عمل ابتداء من تاري    خ التسليم الفعلىي للمنتوح و  04المنتوج على حال  فز

ي نص  المطالبة بالتعويض  حيث تقوم المسؤولية العقدية بتوافر أركانها حسب ما 
جاء فز

ونية رقم  22المادة ام المورد برد المبلغ المدفوع  05-18من قانون التجارة الإلكتر ز مع التر

  يوما من تاري    خ الاستلام، 15و نفقات إعادة إرسال المنتوج خلال أجل 
ّ
لذا يلاحظ أن

ي تحصز 
ي مفهوم  و اغفل الخدمة التر

ع ركز على تسليم المنتوج  أي السلعة فز المشر

                                                           
ي الجزائر، : حابت آمال،4

ونية فز  . 285،ص 2015جامعة مولود معمري ،  أطروحة دكتوراه، التجارة الإلكتر



 Journal OF LEGAL STUDIES (Class C) -مجلة الدراسات القانونية )صنف ج( 

)الجزائر( جامعة يحي  ى فارس بالمدية –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

0393رقم الإيداع القانوني:  -2015  

  65 - 43ص:                 ه 1442  ذو القعدة -م 2021 جوان: السنة                 02العدد:              07المجلد: 

 

48 

ونية و بمساحة عتر  ي مجال التجارة الالكتر
ي و تطرح إشكاليات واقعية فز

ونز  التعاقد الالكتر

ارا بالمستهلك  تعتتر فيها آجال التسليم مهمة للمستهلك و قد ينتج عن ذلك أضز

ي 
ونز  .الالكتر

م المتدخل بتقديم سلعة أو أداء خدمة  موافقة لما  التسليم الغتر المطابق للطلبية:  -2 ز يلتر

ي فلابد أن تكون ذلك مطابقا عل الاتفاقتم 
اضز ي على أساسها تم التر

ي الطلبية التر
ي  فز

حيث يمكن للمستهلك  للطلبية ، كما أن تسليم سلعة معيبة توجب على المورد الضمان. 

ي غلافها الأصلىي خلال مدة أقصاها 
أيام عمل ابتداء من تاري    خ التسليم  4إعادة السلعة فز

رفض مع تحمل المورد لتكاليف إعادة إرسال الفعلىي للمنتوج مع الإشارة لسبب ال

للطلبية أو إصلاح المنتوج المعيب  جديد موافقالسلعة، فيقع على المتدخل إما تسليم 

أو استبدال المنتوج بآخر مماثل أو إلغاء الطلبية وإرجاع المبالغ المدفوعة دون الإخلال 

ي التعويض حسب المادة 
 . 05-18من القانون  23بحق  فز

ي الفرع ال
ي : ثانز

ونز ر الالكتر  خصوصية الصرز

ي لقيام المسؤولية والعلة لقيامها واستحقاق التعويض        
ر العنصر الثانز يعتتر الصرز

ر تعريف  أولا للمستهلك وسنتناول  وط الصرز :  وشر  الموجب للتعويض فيما يلىي

ر -أولا : تعريف الصرز ي
ونز ر العادي  لا  الإلكتر ي عن الصرز

ونز ر الإلكتر يختلف مدلول الصرز
ي مال  أو شخص ، موما بكون "ع

ور فز وعة للمصرز أي الأذى الذي  الإخلال بمصلحة مشر
ر هو الركن  وعة ل  و الصرز ي مصلحة مشر

ي حق من حقوق  أو فز
يصيب الشخص فز

ام بالتعويض و الذي يستهدف  ز الجوهري و الأساشي للمسؤولية المدنية لأن  محل الالتر
ر و تحديد مقدار التعويض بقدر الصرز  كما عرف  اتجاه آخر على أن :" ان   ،  5ر"جتر الصرز

ر".   انتقاص حق الإنسان من حقوق  الطبيعة أو المالية  بغتر متر

ي أما 
ك هو ارتباط  بعالم التكنولوجيا الحديثة فز طبيعت  و مجال  و نوعيت  فالقاسم المشتر

ي تقديره و تحديده،
ونيات و ما تتسم ب  من دقة فز معنويا  حيث يمثل غالبا طابعا  الإلكتر

،حيث لا تقوم المسؤولية المدنية بدون  حتر وإن كان هناك خطأ و هو  6أو ماليا أو أدبيا"

                                                           
ونية، 5 ي  2007دار الجامعة الجديدة ،مصر، : محمد حسن منصور، المسؤولية الالكتر

نقلا عن مؤلف  فز
ام،الإسكندرية، ز ام، الجزء الأول، مصادر الالتر ز  . 332صالنظرية العامة للالتر

نيت، 6 ونية عتر الأنتر
، المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكتر ي

دار  : عبد الفتاح محمود الكيلانز
 . 128،ص2011الجامعة الجديدة ،الإسكندرية، 
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ز  ي تقوم بمجرد ارتكا  الفعل  ما يمتر
المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية التر

ر للغتر  تب علي  ضز ي عن 7المجرم حتر و لو لم يتر
ونز ر الإلكتر ز الصرز . فضلا عن ذلك يتمتر

ر ال ونية  الصرز ونية وعلى مكونات إلكتر عادي بأن  يجب أن يحدث بطريقة إلكتر

وسات تؤدي لتخريب المنتوجات  كالمكونات الحسية للشبكة العنكبوتية، إرسال فتر

ي طور تسليمها ،كما 
ار الناجمة عن  .  الرقمية فز ز كذلك بفداحة الأضز  يتمتر

 : العلاقة السببيةالفرع الثالث

ي تربط ا 
ر نتيجة الخطأ،هي تلك الصلة التر ر بالخطأ فيكون الصرز حيث لا يسأل  لصرز

ر الذي أصا   ي الصرز
 إذا كان هذا الخطأ هو السبب فز

ّ
ي عن خطئ  إلا

ونز المورد الإلكتر

ر أن يكون ناشئا عن الخطأ ي هذا الصرز
،فقد يقوم المورد بتنفيذ 8المستهلك و المفروض فز

ي الآجال المحددة كأن يرسل برنامج 
ام  بالتسليم فز ز ي للمستهلك التر

ونز يد الالكتر ما للتر

ام  فلا  ز ر لم ينتج عن إخلال المتدخل بالتر ي حاسوب  هنا الصرز
وسات فز فيتلف نتيجة فتر

ي  تقوم مسؤوليت  لانعدام العلاقة السببية،
ونز ي المجال الالكتر

و"تحديد العلاقة السببية فز

كيب الأج  الأخطاء صعبة التحديد و قد يكون عائدا بتر
ّ
هزة و تداخل يشكل صعوبة لأن

ونية وفر حماية 9المعلومات و الأدوار"  قانون التجارة الالكتر
ّ
،ما يمكن استخلاص  أن

ي حسب المادة 
ونز من  18مدنية عن طريق قيام المسؤولية العقدية للمورد الالكتر

ي القواعد العامة، 05-18القانون 
امات  العقدية و ذلك إحالة لما جاء فز ز   نتيجة إخلال  بالتر

ز   10 327-13من المرسوم التنفيذي  13م بإصلاح المنتوج و هو ما يوافق المادة كما يلتر

ي الآجال المتعارف عليها مهنيا حسب طبيعة السلعة 
ي تلزم المورد بإصلاح المنتوج فز

التر

ي تمكن المستهلك من حق   23على نفقة المتدخل، و نجد أن المادة 
لم تحدد المدة التر

ي طلب استبدال السلعة عكس الم
ي تنص  15ادة فز

من المرسوم التنفيذي السابق و التر

ي 
  إذا تعذر على المورد القيام بإصلاح السلعة فان  يجب استبدالها أو رد ثمنها فز

ّ
على أن

  يوما من تاري    خ التصري    ح بالعيب.  30أجل 

                                                           
ي التجارة الدولية، قدة حبيبة، :  7

      مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية  التعويض عن المسؤولية فز
، ة،السياسيو  ي

 .   821ص ،2018مارس، جامعة المسيلة العدد التاسع، المجلد الثانز
ونية، يمينة، المسؤوليةبوزبوجة  :  8 ، المدنية الناجمة عن المعاملات الالكتر جامعة  شهادة ماجستتر

 .                                              147ص ، 2012وهران
ونية، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم سلم مانع، الأحكام ا :عباس زواوي،9 لعامة للمسؤولية الإلكتر

 . 342،ص 2009السياسية، جامعة بسكرة،
ي  49:ج ر عدد 10

 . 2013أكتوبر  2الصادرة فز
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م المورد برد الثمن و من ثمة إلغاء الطلبية كمرحلة       ز فإذا تعذر استبدال السلعة يلتر

ة  ي كانا عليها قبل التعاقدأختر
، 11حيث يتم فسخ العقد و إعادة المتعاقدين للحالة التر

ر.  ي حالة وقوع الصرز
 إضافة إلى حق المستهلك بطلب التعويض فز

ي 
ي المسؤو  : المطلب الثانز

ونز ية للمورد الالكتر  لية التقصتر

امات الملقاة علي  المسؤولية العقدي        ز  يتحمل المورد نتيجة إخلال  بالالتر
ّ
ة إلا أن

ي مرحلة ما قبل التعاقد أو  
ع يحرص على بسط الحماية الكافية للمستهلك حتر فز المشر

ة سابقة عن التعاقد، و بالتالىي يتم 
 الاحتكامكما اصطلح عليها بمرحلة التفاوض أو الفتر

ي بناء عقد سليم خال من 
ية ،و تعتتر مرحلة جد حساسة فز لقواعد المسؤولية التقصتر

وعة و تحمي العيو  يحمي ر  ي رغبت  المشر ي اقتناء سلع و خدمات تلتر
غبة المستهلك فز

 حقوق  المادية و المعنوية. 

يعة العامة لقيام المسؤولية المدنية  طبقا لنص          ية الشر و تعتتر المسؤولية التقصتر

ام فرض  القانون وذلك  124المادة  ز ية عن الإخلال بالتر ق م فتنشأ المسؤولية التقصتر

ز بتعوي ر و بير ز المسؤول عن الصرز ر الذي ينشأ دون وجود علاقة عقدية بير ض الصرز

ور ،كما تنشأ عن الفعل الشخصي حيث ترجع إلى فعل شخص صدر عمن 12المصرز

ء مستقل عن ، ي
ة دون وساطة شخص آخر أو تدخل شر ر بصفة مباشر حيث  أحدث الصرز

ر عن فعل ينسب إلى المسؤول شخصيا ونية ،فالمسؤولية التقصتر 13ينشأ الصرز ية الالكتر

ا»هي  ز ر بغض   مالتر ي بتعويض الشخص المتصرز
ونز ي الكتر ي خطأ تقصتر

كل من تسبب فز

ونية أم لا ي أركانها عن المسؤولية  14النظر أن كان مستخدم للوسائل الالكتر
، ولا تختلف فز

ر و العلاقة السببية.  ي قيامها على الخطأ و الصرز
 العقدية  فز

ي ع       ندما يخالف المورد أي واجب مفروض علي  قانونا,لذا نكون أمام خطأ تقصتر

 هذه المخالفة تشكل اعتداء على حق الغتر أو على حق من الحقوق العامة,
ّ
و نكون  لأن

ي إذا تم بث  أيضا من خلال معلومات خاطئة أو غتر 
ونز ي الكتر أيضا أمام خطأ تقصتر

                                                           
ي حول الإطار  :  11

ي إطار الملتفر الوطتز
ي بالتسليم المطابق، مداخلة فز

ونز ام المورد الالكتر ز ، التر مريم يغلىي
ي لممارسة التجا

ونية على ضوء القانون القانونز  . 326ص، 2019أكتوبر  8، يوم 05- 18رة الالكتر
ي و المسؤولية المدنية الناتجة عن 12

ونز كلية   ،رسالة  دكتوراه,-دراسة مقارنة  -:لعروي زواوية، العقد الالكتر
 . 161،ص 2018-2017جامعة مستغانم, الحقوق و العلوم السياسية,

 . 162صبق، السانفس المرجع  لعروي زواوية، :  13
 . 340:عباس زواوي، نفس المرجع السابق، ص 14
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نت وعة أو كاذبة عتر شبكة الانتر ي المسل،ويعتتر الا15مشر
ام فز ز اما تر ز ية التر ؤولية التقصتر

ي تقع على المتدخل من الحرص على تقديم 16ببذل عناية
امات التر ز ، أما عن الالتر

ام بتحقيق  ز المعلومات الصحيحة و الدقيقة سواء تعلق الأمر بالإعلام أو الإشهار فهو التر

را للغتر يلزم    الأدرى بما يقدم  من سلع أو خدمات، فكل خطأ يسبب ضز
ّ
نتيجة ذلك أن

          17ن مرتكب   بالتعويض فتوجب مسؤولية لكل عمل غتر مطابق للسلوك المنتظر. م

ي مرحلة الإشهار والإعلام حيث قد يتعرض 
ية للمتدخل فز وتتحدد المسؤولية التقصتر

ي غلط أو تدليس يؤثر على 
ي هذه المرحلة للغش والخداع الذي قد يوقع  فز

المستهلك فز

ية عدة صور نظرا لتنوع العلاقات عتر الشبكة التقص وتتخذ المسؤوليةإرادت .  تر

ي 
ية تظهر لنا فز   فيما يخص المسؤولية التقصتر

ّ
 أن
ّ
ونية إلا : الالكتر ز  صورتير

ي الأول: الفرع  ي المسؤولية التقصتر
ونز  ة الناشئة عن الإشهار الالكتر

ز عتر شبك       ي يصل من خلالها المورد لجمهور المستهلكير
ات يعتتر الإشهار الآلية التر

ار تلحق  التواصل وهي مرحلة يتم من خلالها استقطا  العملاء و قد ينتج عن  أضز

، ي
ونز ي من خلال الفصل السابع من  بالمستهلك الالكتر

ونز ع الإشهار الالكتر لذا تناول المشر

ونية، حيث يقع على  05-18 القانون 34و إلى غاية  30المواد  المتعلق بالتجارة الإلكتر

ي بشكل تروي    ج أو رسالة ذات طبيعة عاتق المورد الحرص 
ونز على أن يكون الإشهار الإلكتر

ونية ويستجيب للمتطلبات التالية:  الاتصالات أو هدف تجاري تتم عن طريق   الإلكتر

 أن يكون محددا بوضوح كرسالة تجارية أو إشهارية. -

 يمس بالآدا  العامة والنظام العام.  ألا -

وط العرض التجاري غتر مضل-  غامضة. لة و لا أن تكون شر

وي    ج بواسطة  ألا - ونية لمنتوجات وخدمات  الاتصالات يتعلق الإشهار أو التر الإلكتر

ي    ع والتنظيم  الاتصالات ممنوعة من التسويق عن طريق  ونية بموجب التشر الإلكتر

 المعمول بهما. 

                                                           
 . 164ص نفس المرجع السابق، لعروي زواوية، :  15
, عبد الرزاق السنهوري، :  16 ي

ح القانون المدنز ي شر
ام  الوسيط فز ز ام بوج  عام مصادر الالتر ز نظرية الالتر

,1،ج ي اث العرنر
وت, ،دار الضياء للتر  . 779لبنان  ،ص بتر

ي ، نفس المرجع السابق ،صعبد الفتاح الك :  17
 . 140يلانز
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ي 
ي  : الفرع الثانز

ونز ية للمورد الإلكتر ي  المسؤولية التقصتر
ونز   عن إخلال  بالإعلام الإلكتر

ام بالإعلام من خلال المواد  05-18تناول القانون         ز و لا تختلف  14إلى  10الإلتر

              أحكام  عن القواعد العامة خاصة قانون الاستهلاك من حيث إلزامية البيانات 

ي تعتر على مبدأ حسن النية و 
ها من العناض التر   الشفافية إلا ووضوحها و غتر

ّ
امأن ز  الالتر

ة لارتباط بالإ  ي ينطوي على أهمية أكتر لان المستهلك لا يتعاقد مباشر
ونز علام الالكتر

ي هذه المرحلة هو  إرادت  بهذا الإعلام نظرا لخاصية التعاقد عن بعد،
ام المورد فز ز و التر

ي للمستهلك ،فضلا عن ذلك يمكن أن يؤدي 
ام ببدل عناية حتر يتحقق العلم الكافز ز التر

امالإخلال  ز ي بالإع  بالالتر
ونز لام إلى قيام مسؤولية المورد فيكون من حق المستهلك الإلكتر

ي إبطال العقد بناء على عيو  الإرادة من غلط و 
إلى جانب المطالبة بالتعويض الحق فز

ونية على أن   05-18من القانون  14، كما نصت المادة 18تدليس المتعلق بالتجارة الإلكتر

ام أحكام المادة  ي حالة عدم احتر
أعلاه، من طرف المورد 13حكام المادة أو أ10فز

ر  ي أن يطلب إبطال العقد والتعويض عن الصرز
ونز ، يمكن للمستهلك الالكتر ي

ونز الإلكتر

أنها قد  05-18من القانون 14الذي لحق ب ، و يلاحظ من خلال صياغة المادة 

استعملت مصطلح الإبطال و ليس البطلان و طبقا للقواعد العامة  لاسيما نص المادة 

ي الجزائري فإن الإبطال هو حق يخول  القانون لأحد المتعاقدين و  99
من القانون المدنز

ي أن  ليس ببطلان مطلق و ليس 
لا يمكن للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق ما يعتز

 لكل ذي مصلحة أن يتمسك ب  و لا للمحكمة أن تحكم ب  من تلقاء نفسها . 

ي  ية المدنيةالمسؤولآثار تحقق  : المطلب الثالث  
ونز  للمورد الإلكتر

ي " يعتتر         
ونز ة بعد ابرام  مسؤولا بقوة القانون"المورد الإلكتر أمام المستهلك مباشر

ي وذلك عن حسن تنفيذ 
ونز اماتالعقد الإلكتر ز تبة على هذا العقد سواء تم  الالتر المتر

ي ال آخرين، دونتنفيذها من قبل  أو من قبل مؤدي خدمات 
رجوع المساس بحق  فز

 . 05-18من القانون  1/ 18ضدهم وهذا حسب المادة 

ي أن يتحلل من كامل مسؤوليت  أو جزء منها إذا اثبت أن     
ونز كما يمكن للمورد الإلكتر

ي أو إلى قوة قاهرة،
ونز و يجب على  عدم التنفيذ أو سوئ  يعود على المستهلك الإلكتر

                                                           
ي    ع الجزائري، :  18 ي ظل  التشر

ونية فز ي للتجارة الإلكتر
، النظام القانونز رسالة دكتوراه،  كلية  فاتح بهلولىي

ي وزو،  الحقوق و العلوم السياسية، ز  . 283،ص 2017جامعة مولود معمري، تتر
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ي تسليم المنتوج خلال الأجل المحدد 
ونز ي العقد و إذا تجاوز هذا الأجل المورد الإلكتر

فز

ي إعادة إرسال المنتوج  05-18من القانون رقم  22أجازت المادة 
ونز للمستهلك الإلكتر

من تاري    خ التسليم الفعلىي للمنتوج  ابتداءأيام عمل  04على حال  خلال مدة أقصاها 

ي ملزم بأن يرجع للمستهلك المبلغ المدفوع و 
ونز النفقات بالمقابل يكون المورد الإلكتر

 من تاري    خ استلام  المنتوج.  ابتداءيوم  15المتعلقة بإعادة إرسال المنتوج خلال أجل 

ي المعاملة        
ي ملزما بإرجاع المبالغ المدفوعة فز

ونز فضلا عن ذلك يكون المورد الالكتر

ي حالة ما إذا كان 
ي حالة تسليم غرض غتر مطابق للطلبية أو فز

ونية فز التجارية الالكتر

ج معيبا و لم يستطيع هذا الأختر تسليم منتوج جديد موافق للطلبية أو كان إصلاح المنتو 

ي هذه الحالة تلعىز الطلبية و يكون ملزما 
 بإرجاعالمنتوج المعيب غتر ممكن أو مرهقا ،ففز

يوم من تاري    خ استلام  المنتوج ،لكن لا يكون  15المبالغ المدفوعة خلال أجل 

ي 
ي الحق فز

ونز ي للمستهلك الالكتر
داد المبلغ ورد المنتوج إلا إذا أعاد هذا الأختر فز استر

أيام من تاري    خ التسليم الفعلىي مع الإشارة إلى سبب  04غلاف  الأصلىي خلال مدة أقصاها 

داد الثمن طبقا لنص المادة  الرفض، ي استر
ونز من  15و يجوز كذلك للمستهلك الالكتر

ي قب 05-18القانون 
ونز ي حالة دفع  للمورد الالكتر

ي المخزون ،لأن  لا فز
ل توفر المنتوج فز

ي حالة توفر المنتوج ،أين تتحول الطلبية 
يمكن أن تكون الطلبية المسبقة محل دفع إلا فز

ي هذه الحالة مستحق الدفع. 
 المسبقة بصفة ضمنية إلى طلبية مؤكدة و الثمن فز

ي 
ونز : خصوصية المسؤولية الجزائية للمورد الإلكتر ي

 المبحث الثانز

المسؤولية الجزائية عن كل إخلال يتسبب  05-18المورد بمقتصز القانون يتحمل      

ار للمستهلك حيث تضمن عقوبات جزائية حسب كل فعل مجرم  .بأضز

ي صور الجرائم المرتبة للمسؤو  الأول: المطلب 
ونز  لية الجزائية للمورد الإلكتر

شهار الغتر مرغو  لجريمة الإشهار التضليلىي ثم ننتقل لجريمة الإ  ابتداءسنتعرض       

ونية بح وهي جريمة  في   ونية. تالكتر  ة نص عليها قانون التجارة الالكتر
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 جريمة الإشهار التضليلىي  : الفرع الأول

يعرف الإشهار التضليلىي أن :" الإعلان الذي يكون من شأن  خداع المستهلك، او يمكن   

ي غلط و خداع "الإعلان المتضمن معلومات  تهدف  أن يؤدي إلى ذلك". أو 
إلى الوقوع فز

 19فيما يتعلق بعناض و أوصاف جوهرية للمنتج". 

ي و       وي    ج للسلع و الخدمات إلا أن التقدم التكنولوجر ي يد المورد للتر
يعتتر الإشهار أداة فز

الوسائل التقنية و الإشهارية  قد تؤثر على نفسية المستهلك و على إرادت  السليمة خاصة 

ي و إخفاء حقائق أو إظهارها على غتر أن الكثتر من المتد
ز يعمدون إلى خداع المتلفر خلير

اهة و المصداقية أمر ملح  لتوفتر حماية أوسع  ز حقيقتها ، هذا ما جعل تقيده بالتز

ي التعاقد  يأخذ للمستهلك و لإنشاء عقد سليم خال من العيو ، و 
أهمية أكتر فز

ي نظرا لطبيعة تكوين  الخاصة 
ونز ي قانون و قد عرف  االإلكتر

ع فز ان  كل  05-18لمشر

ة الى تروي    ج بيع سلع أو خدمات عن طريق  ة أو غتر مباشر إعلان يهدف بصفة مباشر

 . ي
ونز  الاتصال الالكتر

من  أحال للأحكام المعمول بها مع اتيان  بأحكام خاصة ترتبط  30ومن خلال المادة       

ي نص القانون  بمحيط التعاقد ،
علق بقانون الممارسات المت 02-04حيث نجد مصدره فز

التجارية أين نجده تطرق لجريمة الإشهار التضليلىي و ألحق بها العقوبة المناسبة.  يعتتر 

ي يكون تضليليا إذا تضمنت الرسالة الإشهارية معلومات غتر 
ونز البعض" الإشهار الإلكتر

ي قرار أو حكم المستهلكصحي
علم لو  ليتخذه، بحيث تدفع  إلى قرار لم يكن حة تؤثر فز

 20يمكن أن يكون العنصر المضلل نصا أو صورة أو صوتا..."حقيقة هذه المعلومات، و 

ي قرار أو حكم المستهلك، بحيث تدفع   يتم بتقديموقد 
معلومات غتر صحيحة تؤثر فز

 21لو علم حقيقة المعلومات...".  ليتخذهإلى قرار لم يكن 

ي  05- 18لقد تناول القانون       
ي فز
ونز بحيث عالج  من  الفصل السابع الإشهار الإلكتر

أين فرض فيها عدة ضوابط عند تقديم الإشهار  34إلى غاية المادة و  30خلال المواد 

                                                           
ي العقد الا 19

، الحماية المدنية للمستهلك فز ،: فلاح فهد العجمي ي
ونز ي القانون  رسالة ماجيستر  لكتر

فز
ق الأوسط،  . 69ص ،2011الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشر

ونية : لعجال لامية ، 20 ي إطار التجارة الإلكتر
جامعة  رسالة دكتوراه،-دراسة مقارنة-حماية المستهلك فز

 . 33،ص 2016 ، 1الجزائر
 . 41،ج ر عدد 02-04: القانون  21
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ي تكفل للمستهلك حماية 
ونز فرض عقوبات من الإشهارات الغتر مرغو  فيها و الإلكتر

 . ز  مالية على الموردين المخالفير

ي 
اسل الإشهاري ا : الفرع الثانز ي اجريمة التر

ونز  لغتر مرغو )سبامينغ( لالكتر

ي إتيان السلوك لقيامها دون الحاجة للركن المعنوي       
كما هو  تعتتر جريمة شكلية يكفز

، ي جريمة الإشهار التضليلىي
اسل الإشهاري الغتر مرغو   علي  الحال فز وتقوم جريمة التر

ي رسائل الاستبيان المباشر ح، في 
ي تلفر

يث عند مخالفة إلزامية موافقة المستهلك فز

ي إرسال رسائل إشهارية غتر 
ونز إلى ) spamمرغو  فيها) يحظر على المورد الإلكتر

ي حماية البيانات الشخصية 
 بعد موافقت  المسبقة و هو ما يصب فز

ّ
المرسل إلي  إلا

، ي
ونز اض على الرسائل  للمستهلك الإلكتر ز المستهلك من الاعتر أو عند عدم تمكير

ونية المرسلة إلي  و يتحقق ذل : الالكتر ز عدم توفتر نظام يسمح للمستهلك  ك بصورتير

اض على إرسال الإشهارات ونية و ا بالاعتر               هو ما يسم بنظام قائمة الرفض لالكتر

سل المورد إعلانو  اض فتر عن موافقت  على الإرسال  ت  دون أن يسأل المستهلكاالاعتر

ونية و التقنية  ع بتوفتر الوسائل الالكتر اض على لهذا ألزم المشر ي تسمح بالاعتر
التر

ي عدم استقبال الرسائل  22الإعلانات التجارية. 
ام رغبة المستهلك فز أو عدم احتر

ونية.    الالكتر

 ولية المورد على أساس جريمة الغشالفرع الثالث: قيام مسؤ 

ع طبقا لنص المادة  استخدم    ( 15،ج رعدد03-09من ق الاستهلاك)القانون 70المشر

وير للتعبتر عن الغش المنصوص علي  من قانون العقوبات  ،حيث أحال  ز مصطلح التر

ي المادة 
 اصطلاحا من ق ع ج، و يعتتر الغش  431على العقوبة  المنصوص عليها فز

وير فحسب المادة  ز وير هو تحريف متعمد  453أشمل من التر ز  من ق العقوبات يعتتر التر

ي صك أو مخطوط يشكل مستندا بدافع إحداث 
ي الوقائع و البيانات الواردة فز

للحقيقة فز

، ر مادي او معنوي او اجتماعي فيقصد ب  "أن   أما الغش الذي يرد على المنتوجات، ضز

ي لا تتفق مع التنظيم و تؤدي إلى 
وعة التر كل لجوء إلى التلاعب و المعالجة الغتر المشر

                                                           
، الحماية  :  22 ز ي التجارة جفالىي حسير

ي فز
ونز ونية،الجنائية للمستهلك من الإشهار الالكتر ي  الالكتر

مداخلة فز

ونية على ضوء القانون  ي لممارسة التجارة الإلكتر
ي حول الإطار القانونز

، كلية  05 -18إطار الملتفر الوطتز

 . 568،ص  2018أكتوبر  3و2الحقوق و العلوم السياسية ،قسم الحقوق ، قالمة،  يومي 
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كيب ا ي التر
  لمادي للمنتوج و يتخذ النشاط المادي للغش إما شكل الإضافة ،التحريف فز

 23أو التحريف".  الاستعاضة أو  أو الإنقاص،

اممخالفة  : الفرع الرابع ز ي  الالتر
  بالضمان القانونز

ونية نجد أن المورد  05-18من قانون  23من خلال نص المادة  المتعلق بالتجارة الإلكتر

ي ملزم بتنفيذ أحكام ال
ونز ي حالة تسليم منتوجات الإلكتر

ضمان طبقا للقاعدة العامة فز

ي الإعلام حسب 
م بالضمان من خلال تضمين  فز ز معيبة أو غتر مطابقة ،حيث يلتر

ي حسب المادة 11المادة
ونز ، و يبدو أن  05-18من القانون  13و من خلال العقد الإلكتر

ي يتحملها المورد نتيجة إخلال  بالضمان 
على  للاستناد يحملنا عدم النص على العقوبة التر

ي تحيلنا إلى قانون  35المادة 
حيث يتحمل المخالف  03-09من نفس القانون التر

ونية  لإلزامية الضمان أو تنفيد ضمان المنتوج بغرامة مالية. كما أن قانون التجارة الإلكتر

ي الإعلام و العقد  لم ينص على إلزامية الخدمة ما 
بعد البيع رغم إلزامية تضمينها فز

ي و هو ما يحيلنا أيضا لنص المادة الإ
ونز  24.  03-09من قانون  77لكتر

: المطلب  ي
ي العقوبات الم الثانز

ونز تبة على المورد الإلكتر  تر

ع       ي يمكن توقيعها على الجزائري على جملة من الجرائم و  نص المشر
العقوبات التر

ي حالة قيام مسؤوليت  الجزائية نتيجة مخالفت  لا
ي فز
ونز امات  التعاقدية،الورد الإلكتر ز  لتر

ي قانون 
ي الفصل ال 05-18وحسب ما ورد فز

ونية فز ي الذي المتعلق بالتجارة الالكتر
ثانز

ع للجرائم و  ي خصص  المشر
تبة على مخالفة الأحكام المنصوص عليها فز العقوبات المتر

 : ز ز المواليير   ذات القانون وفقا للفرعير

 : ال   عقوبة الأصلية الفرع الأول

ن بها أية عقوبة تعد العقوب    ي يجوز الحكم بها دون أن تقتر
ة الأصلية تلك التر

ي الحبس أو الغرامة، وبالرجوع إلى نصوص مواد 66/ 155أخرى)القانون 
(. وتتمثل إما فز

من قانون الممارسات التجارية ،  38إلى  31والمواد   05-18قانون  44إلى غاية  37

                                                           
، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية،  ة عيلام، المركز : رشيد 23 ي

ونز ي للمستهلك الالكتر
القانونز
ي وزو  ز  .  390، ص2018 ،جامعة مولود معمري، تتر

 . 15العدد  ،03-09: القانون  24
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ع على المورد نجد أن العقوبة الأصلية والردعية الوحيدة ال ي يتم فرضها من طرف المشر
تر

ي الغرامة المالية كعقوبة أصلية دون الحبس ، وذلك بخلاف 
ي ، تتمثل أساسا فز

ونز الالكتر

ي قانون العقوبات ،وما يستشف من خلال نصوص القانون 
العقوبات الأصلية المقررة فز

 و حد أقص من  إذ اعتمد على تحديد حد أدنز  44إلى  37من خلال المواد من  18-05

للعقوبة بحسب نوع المخالفة أو الفعل المجرم المرتكب ،لذا يمكن تصنيفها بحسب 

 المخالفات المرتكبة إلى العقوبات التالية : 

من القانون  05و  03تنص المواد  : العقوبة الناتجة عن بيع المنتجات المحظورة -أولا

ي يمنع أن تكون محل  18-05
المعاملات التجارية على المنتوجات المحظورة التر

ي على مخالفة هذا الحظر فقد نصت المادة 
ونز ونية وإذا أقدم المورد الالكتر  37الالكتر

ي غرامة من 
دج إلى  200.000من نفس القانون على عقوبة أصلية تتمثل فز

ي المنتجات أو 1.000.000
ونز دج لكل من يبيع أو يعرض للبيع عن طريق الاتصال الالكتر

ي المادة  الخدمات المذكورة 
ي المادة 03فز

ع  فز  05-18من القانون  38، وقد رفع  المشر

ي حالة مخالفة أحكام المادة 
من نفس القانون و ذلك  ببيع العتاد  05من قيمة الغرامة فز

ات والمنتجات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم المعمول ب  وكذا كل  ز و التجهتر

ي من شانها المساس بمص
ي والنظام العام والأمن المنتجات الأخرى التر

الح الدفاع الوطتز

ز دينار جزائري كعقوبة أصلية.  2دج إلى  500.000العمومي وذلك بغرامة قيمتها   ملايير

ي  -ثانيا
ونز و  11نصت المواد :  عقوبة مخالفة القواعد المتعلقة بالعرض التجاري الالكتر

ام مراحل طلبية المنتوج وأ 05 -18من القانون  12 ن تكون مسبوقة على وجو  احتر

ي يجب إن يحتوي  هذا العرض، 
بعرض تجاري كما حددت الحد الأدنز من المعلومات التر

ي غرامة من 
ع الجزائري على مخالفة هذه المواد عقوبة مالية تتمثل فز و رتب المشر

ي المادة  500.000دج إلى  50.000
 من .  39دج فز

ون العقوبات نجدها حسب بالرجوع لقان:  العقوبات  المقررة لجريمة الغش-ثالثا

ي   431المادة
ز إلى خمس سنوات،و الغرامة من  تتمثل فز  10.000الحبس من سنتير

يتم تشديد العقوبة  03-09من القانون رقم  83دج، ومن خلال نص المادة  50.000إلى

من قانون العقوبات كل من يغش أو يعرض للبيع أو يبيع كل  432طبقا لنص المادة 

ي المادة منتوج مزور أو فاس
 10د أو سام أو لا يستجيب لإلزامية الأمن المنصوص عليها فز

من هذا القانون إذا ألحق هذا المنتوج بالمستهلك مرضا أو عجزا عن العمل و يعاقب 
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سنة و بغرامة من مليون  20سنوات إلى  10المتدخلون المعنيون بالسجن المؤقت من 

ي دينار إذا تسبب هذا المنتو 
ي مرض غتر قابل للشفاء أو فقدان دينار إلى مليونز

ج فز

 استعمال عضو أو الإصابة بعاهة مستديمة. 

ي وفاة شخص   
يتعرض هؤلاء المتدخلون لعقوبة السجن المؤبد إذا تسبب هذا المرض فز

ي  ق. ع. ج مكرر  435أو عدة أشخاص. أما بالنسبة للشخص المعنوي فحسب الم
التر

ع العقوبة على الشخص الخاضع للقانون مكرر ق .ع .ج حيث تق 51تحيل إلى نص الم 

الخاص مع استثناء الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام حيث يتحمل الشخص 

ي يرتكبها ممثل  من غش و خداع مع إمكانية مساءلة الشخص 
المعنوي العقوبات التر

يك.  الطبيعىي كفاعل أصلىي أو شر
25  

ق ع ج بالغرامة  2مكرر  18و مكرر  18تتمثل العقوبة طبقا لأحكام المواد      

تساوي مرة أو خمس مرات الحد الأقص للغرامة المقررة للشخص المعنوي، أو دفع 

ز  اوح بير
دج ،بالإضافة إلى إمكانية فرض 5.000.000دج و  2.000.000غرامة مالية تتر

ي حل الشخص المعنوي أو غلق المؤسسة، الإقصاء من 
عقوبات تكميلية المتمثلة فز

ء و الصفقات ال ي
عمومية المنع من مزاولة النشاط أو عدة أنشطة مهنية و مصادرة السر

نشر و تعليق حكم الإدانة مع الوضع تحت الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى 

 الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبت . 

ي  -رابعا
ونز ث ان  و حي : العقوبة الناتجة عن مخالفة الأحكام المتعلقة بالإشهار الالكتر

وط و  05 -18من القانون   33,32,31,30, 34بموجب المواد  ي نصت على شر
التر

ي وكل مخالفة لأحكام هات  المواد 
ونز وي    ج للمنتوج الالكتر مقتضيات الإشهار أو التر

دج طبقا لنص  500.000دج إلى  50.000السالفة الذكر يعاقب مرتكبها بغرامة من 

 من .  40المادة 

من  25ألزمت المادة    : ناتجة عن عدم حفظ سجلات المعاملات العقوبة ال -خامسا

ي بحفظ سجلات المعاملات التجارية المنجزة  05 -18القانون 
ونز المورد الالكتر

ي للسجل التجاري وإذا أخل المورد 
ونيا إلى المركز الوطتز بتواريخها و إرسالها الكتر

ام السالف الذكر يعاقب طبقا لنص ال ز ي بالالتر
ونز من نفس القانون بغرامة  41مادة الالكتر

 دج. 200.000دج إلى  20.000من 

                                                           
 . 411ص المرجع السابق، أكسيوم، نفس: رشيد  25
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المحددة لقواعد  02-04خلافا لأحكام القانون : العقوبة الناتجة عن عدم الفوترة-سادسا

ونية قد ألزم  05-18الممارسات التجارية فان القانون رقم  المتعلق بالتجارة الالكتر

ي بتحرير  20بموجب المادة 
ونز من نفس القانون  44فاتورة. وأحالت المادة المورد الالكتر

ي حالة مخالفة المادة 
ي القانون  20فز

-04السابقة الذكر إلى العقوبات المنصوص عليها فز

من  أين نصت على  34و 33المحدد لقواعد الممارسات التجارية ولاسيما المواد  02

هما بلغت قيمت  من المبلغ الذي يجب فوترت  م %80عقوبة عدم الفوترة بغرامة بنسبة 

من  12دح كعقوبة على الفاتورة غتر المطابقة المخالفة لأحكام المادة  10.000،وغرامة 

ي يقصد بها الحبس 02-04القانون رقم 
. كذلك فإن  يمكن تطبيق العقوبات الأشد التر

ع لعبارة 05-18من القانون  38و  37حتر السجن تطبيقا لنص المواد   باستعمال المشر

ي    ع المعمول ب  ." كما "دون المسا ي التشر
س بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها فز

ي حالة العود فإن  لا يمكن إجراء غرامة الصلح طبقا لنص المادة 
من  03الفقرة  45أن  فز

ي حالة تكرار نفس الجريمة خلال مدة  05-18القانون 
،كما أن  تضاعف مبلغ الغرامة فز

من نفس  48قة بالجريمة السابقة طبقا لنص المادة شهرا من تاري    خ العقوبة المتعل 12

 القانون. 

ي 
 "05-18التقنية المستحدثة بقانون  العقوبات التكميلية "العقوبات : الفرع الثانز

عقوبات تقنية من نوع خاص تعد خروجا عن القواعد العامة  05-18أقر القانون         

ي قانون العقوبات كونها تتم وتنفذ بالوسائل الإلك
ي فز

ونز ونية عن طريق وسيط إلكتر تر

ي مركز البحث 
ها يتمثل فز ي يباشر

ي  (Cerist) العلمي والتقتز
وذلك نظرا لتحكم  فز

:  والاتصالتكنولوجيات الإعلام   ونوردها فيما يلىي

ي غلق وتعليق الموقع -أولا
ونز ي  : الإلكتر

ونز ي أن يأمر بغلق الموقع الالكتر
يمكن للقاضز

ز  ي التر
ي المقصر فز

ونز ي مجال للمورد الالكتر
ي    ع المعمول ب  ، فز ي التشر

امات  و المخالف  فز

ز  اوح بير
ونية لمدة تتر  38و  37أشهر وهذا من خلال المادة  06شهر و  01التجارة الالكتر

ي المادة  05 -18من قانون 
ي حالة مخالفة الحظر  المنصوص علي  فز

 05و 03وذلك فز

ح توفتر سلع ، كما قد يجري تعليق الموقع الخاص بالمورد الالكتر 26من  ي الذي يقتر
ونز

ي السجل التجاري 
ونية من دون تسجيل مسبق فز وخدمات عن طريق الاتصالات الالكتر

                                                           
 . 408ص، فس المرجع السابق ن : رشيد عيلام أكسوم، 26
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  يبفر تعليق هذا الموقع ساري  02الفقرة  42وذلك طبقا لنص المادة 
ّ
ي تنص على أن

التر

 27المفعول إلى غاية تسوية وضعيت  . 

ونية -ثانيا تب تعليق النفاذ إلى جميع منصات  : تعليق النفاذ إلى منصات الدفع الالكتر يتر

ي بمدة لا تتجاوز 
ونز ي  05 -18من القانون  39أشهر طبقا لنص المادة  6الدفع الالكتر

فز

ام  بتقديم إعلان نزي  و كذا بإعلام المستهلك  ز ي التر
ونز حالة مخالفة المورد الالكتر

ي بشخص  أو نشاط  إلى جانب تقديم كل البيانات و المعلوما
ونز ت عن المنتوج الالكتر

ز  ي المادتير
نت المنصوص عليها فز من نفس  12و  11المعروف للاستهلاك عتر الانتر

ي التجارة  القانون،
ونية المعتمدة فز حيث يتم إنشاء واستغلال منصات الدفع الالكتر

ي بنك الجزائر أو بريد 
ي الجزائر بصفة حصرية من طرف البنوك المعتمدة فز

ونية فز الالكتر

ي للمتعامل العمومي الجزائر أو المو 
ونز صولة بأي نوع من أنواع محطات الدفع الالكتر

سلكية طبقا لنص المادة
ّ
 .  05-18من القانون  27للمواصلات السلكية واللا

ي  -ثالثا
ونز ي لتسجيل أسماء النطاق للمورد الالكتر

يتعرض المورد  : التعليق التحفطىز

ي إلى تعليق تسجيل أسماء النطاق عند عدم القي
ونز ام بإجراءات التسجيل الالكتر

ي السجل التجاري بصفة مسبقة لمزاولة نشاط  التجاري عن طريق 
ورية فز الصرز

ونية طبقا لنص المادة  حيث يتم ذلك من   05-18من القانون  43الاتصالات الالكتر

ي الجزائر بناءقبل هيئة مؤهلة لمن
على قرار من وزارة التجارة و كون  ح أسماء النطاق فز

ي الجزائر ويبفر هذا التعليق ساري التعليق فوري لأ
ي شخص طبيعىي أو معنوي متواجد فز

ي 
ي لوضعيت  من خلال التسجيل فز

ونز المفعول ولا يتم رفع  إلا بتسوية المورد الالكتر

 . 05-18من القانون  42السجل التجاري طبقا لنص المادة 

ي بشكل      
ونز ي عند يمكن أن يتم تعليق تسجيل أسماء النطاق للمورد الالكتر

تحفطىز

ي    ع المتعلق  ارتكاب  مخالفات تكون تحت طائلة عقوبة غلق المحل بمفهوم التشر

ي لاسم النطاق 
 30بممارسة الأنشطة التجارية ولا يمكن أن تتجاوز مدة التعليق التحفطىز

يوما، وتعتتر هات  العقوبة كعقوبة إدارية كون الجهة المكلفة بتطبيقها على المورد 

                                                           
وم بدر الدين، مسؤولية المورد  27 ز ي حتر

ي : دريس كمال فتحي ، مرغيتز
ونز ي ،  الإلكتر

دراسة اقتصادية و قانونز

revue des reformes economiques et intégration en economie mondiale جامعة،

 2019، .13الوادي، العدد 
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ي هي إدارة
ونز ي مركز أسماء النطاقات بالجزائر وتعتتر مصلحة من  الالكتر

والمتمثلة فز

ي مصالح مركز البحث 
 28. (cerist) العلمي وتقتز

ي المادة    
عن ذلك  05 -18من القانون  42يختلف نوع التعليق المنصوص علي  فز

ي المادة 
من  ، فالأول يعد تعليقا فوريا ولمدة غتر محددة أي لغاية  43المنصوص علي  فز

ي للسجل التجاري وذلك بالتسجيل تسو 
ي لوضعيت  تجاه المركز الوطتز

ونز ية المورد الالكتر

ي السجل التجاري إما التعليق بموجب المادة 
ي لاسم النطاق  43فز

فان  تعليق تحفطىز

يوم . فضلا عن ذلك، فإلى جانب العقوبات المقررة على  30ومدت  لا يمكن إن تتجاوز 

ي القانون 
ي فز
ونز ي أحكام المواد  05-18المورد الالكتر

ع فز من  إلى  47إلى  45عمد المشر

ي تعتتر استثناء وذلك بهدف التقليل من الوصف 
استبدال العقوبة بغرامة الصلح، التر

ي وحفاظا على المناخ التجاري وذلك قبل أية متابعة جزائية ، ولا تعتتر غرامة 
الجزان 

ارة المكلفة بحماية المستهلك الصلح من قبيل العقوبة بل هي إجراء إداري تطبق  الإد

ي جميع 
ي ،وغرامة الصلح هي غرامة مقررة فز

ونز سعيا إلى تسوية وضعية المورد الالكتر

ز  من  38، 37المخالفات السابقة الذكر ماعدا بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالمادتير

 . 05 -18القانون 

دنز من الغرامة غرامة الصلح بالحد الأ  05 -18من القانون  46كما حددت المادة    

ي أحكام القانون 
ي لغرامة  05-18المنصوص عليها فز

ونز ي حالة قبول المورد الالكتر
وفز

ويتم تحصيلها بعد أن تبلغ الإدارة  %10الصلح تقوم الإدارة المؤهلة بإقرار تخفيض قدرة 

ي أجل لا يتجاوز 
ي بالأمر بالدفع مع إشعارها بالاستلام فز

ونز ام أي 7المؤهلة المورد الالكتر

من نفس القانون، وإذا لم يتم دفع  47ابتداء من تاري    خ تحرير المحصرز طبقا لنص المادة 

ي أجل 
يعية والتنظيمية المعمول بها فز يوم  45الغرامة أو لم يمتثل المخالف للأحكام التشر

ي حالة تكرار نفس 
يرسل المحصرز إلى الجهة القضائية الخاصة و تضاعف الغرامة فز

شهر من تاري    خ العقوبة المتعلقة بالجريمة السابقة طبقا  12تجاوز الجريمة  لمدة لا ت

 . 05 -18من القانون  48لنص المادة 

ي إطار العقد الاستهلاكي ما     
ي فز
ونز ي يرتكبها المورد الإلكتر

 الجرائم التر
ّ
يتضح مما تقدم أن

ونية عامة أو ال  "الجزء من الكل"، فهي تقع تحت مفهوم الجريمة الالكتر
ّ
جرائم هي إلا

                                                           
وم بدر الدين، نفس المرجع السابق.  28 ز ي حتر

، ، مرغيتز  : دريس كمال فتحي
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الماسة بنظام المعالجة الآلية للمعطيات كما عرفها قانون العقوبات الجزائري بالمادة 

 50.000على أن : " يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة من مالية من  394

ي كل أو جزء من منظومة  200.000إلى 
دج كل من  يدخل أو يبفر عن طريق الغش فز

ع من خلال القانون للمعالجة الآلية للبيا المتضمن   04 -09نات...".حيث نظمها المشر

      الاتصال بتكنولوجيا الإعلام و  القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة

 29مكافحتها . و 

 خ      اتمة: 

ونية رقم      ي  05-18أقر قانون التجارة الإلكتر
ونز أحكاما خاصة لمسؤولية المورد الإلكتر

ها مس ي طبيعتها فهي حيث اعتتر
كيب فز ؤولية بقوة القانون ،كما لمسنا فيها نوعا من التر

ية إلى جانب المسؤولية الجزائية  إما أن تكون مسؤولية مدنية بشقيها العقدية والتقصتر

 تحديد 
ّ
ي يأتيها المورد وتعتتر جرائم وتخضع لعقوبات خاصة رغم أن

بتحديد الأفعال التر

ونية المسؤولية الجزائية ضمن قانون ا ي  05-18لتجارة الإلكتر جاء على النمط العقانر

ي قانون حماية المستهلك أو قانون الممارسات التجارية حيث يتم ردع المورد 
المتبع فز

ي قوامها عقوبات سالبة للحرية والغرامة المالية كأصل، 
بتحمل  المسؤولية الجزائية والتر

  استحدث عقوبات إدارية ذات طبيعة تقنية كغ
ّ
 أن
ّ
ي إلا

ونز وتعليق  لق الموقع الإلكتر

ي العقد العادي، كما 
ي كإجراء يوازي غلق المحل فز

ونز تسجيل أسماء نطاق المورد الإلكتر

          فسح المجال لإجراء غرامة الصلح أيضا فهو يستمد أحكام  من قانون الاستهلاك 

يعة العامة قانون الممارسات التجارية و استنادا أيضا لقانون العقوبات الذي يعتتر و  الشر

ا باعتبارها طرفا مهنيا وهذا  ز ل لهذا الأختر مركزا قانونيا متمتر
ّ
ي مما شك

ي    ع الجزان  ي التشر
فز

ع الجزائري عند تحديد   المشر
ّ
ي ، فضلا عن ذلك، يتضح أن

ونز حماية للمستهلك الإلكتر

ي قصد ب  مورد السلعة أ
ونز و المدين بالمسؤولية عمد إلى تضييق نطاق ، فالمورد الإلكتر

ي العملية الاستهلاكية، رغم ذلك هناك نوعا من 
ز فز الخدمة واستبعد طائفة المتدخلير

 : ونية والمتمثل فيما يلىي
ي قانون التجارة الإلكتر  الغموض يعتر

ونية  -  إقرار قانون التجارة الإلكتر
ّ
امات الواقعة على عاتق المورد  05-18أن ز لجملة الالتر

ي لم يكن شاملا،
ونز لم يعالج نظام المسؤولية بكافة جوانب  و هو ما  نظرا لكون  الإلكتر

                                                           
 . 47: ج ر عدد 29
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ي كأصل 
يقيم مسؤولية هذا الأختر على أساس القواعد العامة المستمدة من القانون المدنز

وذلك بتطوي    ع هذه القواعد لمسايرة طبيعة هذا العقد الخاص و كذا من النصوص 

 تسهيلا  لاحقةالخاصة الأمر الذي يستدعي إصدار نصوص تكميلية بمناسبة تعديلات 

 . ز  لمهام القضاء و كفالة حماية الحقوق المستهلكير

ية يصبحصعوبة الإثبات فعند تقرير المسؤولية المدنية بشقيها العقدية  - شاقا  والتقصتر
ي حتر وإن ألزم  القانون على المستهلك إثبات حقوق  و 

ونز تحديد مسؤولية المورد الإلكتر
ي بعض ا 18-05

ونز لوثائق ذات القيمة القانونية المثبتة بتسليم المستهلك الإلكتر
ي يتحصل 

ها من الوثائق التر م وغتر ي المتر
ونز لحقوق  كالفاتورة أو نسخة من العقد الإلكتر

ي البيئة  ومع ذلكعليها عتر تبادل البيانات، 
يبفر المستهلك معرضا للتحايل والخداع فز

ت  التقنية.   الرقمية نظرا لقلة ختر

ع بإقراره قيام م-  المشر
ّ
ي بقوة القانون فقد استبعد من نطاق أن

ونز سؤولية المورد الإلكتر

ر، ي إحداث الصرز
بغض النظر عن صدور الخطأ من  المساءلة تدخل الحوادث الطارئة فز

ي  أطراف أخرى
ونز ي المحيط الإلكتر

ي  فهو المسؤول المباشر اتجاه المستهلك،  فز
فنفز

ي العقد الإلكتر 
ي ينحصر فز

ونز ي على خطأ المستهلك أو المسؤولية عن المورد الإلكتر
ونز

، ي تمتد للحادث المفاجر  أو خطا الغتر
ي خلافا للقاعدة العامة التر وقد  السبب الأجنتر

 يكون مرد ذلك التضييق على المورد وعدم منح  فرصة الإفلات من مسؤوليات  فهو 

 .  المسؤول المباشر مع احتفاظ  بحق الرجوع على الغتر

ونية -  قانون التجارة الإلكتر
ّ
ونية عتر الخط  05-18أن أغفل إمكانية إتمام المعاملات الإلكتر

عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وهو مجال خصب للغش والخداع و تغليط 
ز بالإشهارات الكاذبة والمضللة وهو ما يستوجب توسيع  كير

ز والمشتر المتلقير
  فضاء يعج بالباعة و مقدمو  نطاق

ّ
ز  المسؤولية ذلك أن  . الخدمات غتر النظاميير

 المراجع: 

 الكتب:  -أولا

,)د.س.ط(،  عبد الرزاق السنهوري،- ي
ح القانون المدنز ي شر

ام بوج  عام  الوسيط فز ز نظرية الالتر

ام ز . 1،ج مصادر الالتر ي اث العرنر
وت,لبنان، دار الضياء للتر  ،,بتر

-، ي
ونية عتر  عبد الفتاح محمود الكيلانز المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الالكتر

نت، الاسكندرية ،الان  .  2011دار الجامعة الجديدة، تر
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ونية،ط محمد حسن منصور،-  . 2007،،مصر، دار الجامعة الجديدة،1المسؤولية الالكتر
 الرسائل والمذكرات:  -ثانيا

ي الجزائر، حابت آمال، -
ونية فز   . 2015جامعة مولود معمري، أطروحة دكتوراه، التجارة الإلكتر

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق رشيدة عيلام أكسوم ،ال - ي
ونز ي للمستهلك الالكتر

         مركز القانونز
ي وزو، ز  . 2018و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تتر

ي -
ونية فز ي للتجارة الإلكتر

، النظام القانونز ي    عفاتح بهلولىي رسالة دكتوراه،   الجزائري، ظل التشر

ي وزو، ز  . 2017جامعة مولود معمري، تتر

ي و المسؤولية المدنية الناتجة عن لعرو   - 
ونز ،رسالة  -دراسة مقارنة  -ي زواوية ، العقد الالكتر

 .  2018-2017جامعة مستغانم, دكتوراه,،

ونية، - ي إطار التجارة الإلكتر
جامعة  رسالة دكتوراه، لعجال لامية، حماية المستهلك فز

 . 2016الجزائر،
-، ،الحماية المدنية للمستهلك  فلاح فهد العجمي ي

ونز ي العقد الالكتر
ي القانون  رسالة ماجيستر  فز

فز

ق الأوسط،    . 2011الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشر

ونية، بوزبوجة يمينة،-   ، المسؤولية المدنية الناجمة عن المعاملات الالكتر  شهادة ماجستتر

 . 147،ص2012جامعة وهران،

 المقالات والمداخلات:  -ثالثا

ي ح-
، ، مرغيتز وم بدر الدين، مسؤولية المورد دريس كمال فتحي ز ي تر

ونز       دراسة اقتصادية  الإلكتر
ي ، و 

 revue des reformes economiques et intégration en economieقانونز
mondiale 2019، 13،جامعة الوادي، العدد . 

ام بالإعلام، الطيب، الآثار قلوش - ز  . 2016، 7مجلة القانون،العدد المدنية لإخلال المورد بالالتر

ي التجارة الدولية، قدة حبيبة،-
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات  التعويض عن المسؤولية فز

، ،والسياسيةالقانونية  ي
 . 2018جامعة المسيلة العدد التاسع، المجلد الثانز

ونيسلم مانع ، الاحكام العامة للمسؤولية  عباس زواوي،- ، مجلة المفكر،، كلية الحقوق ةالإلكتر
، بسكرة، العدد الرابع، و العلوم السي  . 2016اسية، جامعة محمد خيصرز

ي حول -
ي إطار الملتفر الوطتز

ي بالتسليم المطابق، مداخلة فز
ونز ام المورد الالكتر ز مريم يغلىي ، التر

ونية على ضوء القانون  ي لممارسة التجارة الالكتر
، 2019أكتوبر  8، يوم 05 18الإطار القانونز

2019 . 
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-، ز ونية ، الحماية الج جفالىي حسير ي التجارة الالكتر
ي فز

ونز نائية للمستهلك من الإشهار الالكتر
ونية على ضوء  ي لممارسة التجارة الإلكتر

ي حول الإطار القانونز
ي إطار الملتفر الوطتز

مداخلة فز
أكتوبر  3و 2، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،قسم الحقوق ، قالمة،  يومي  05 -18القانون 
2018 .  
 لقانونية: النصوص ا -رابعا

ي  02-04القانون -
يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية  2004جوان  23المؤرخ فز

ي 41المعدل و المتمم ج ر العدد
 .  2004جوان27،المؤرخة فز

ي  03-09القانون 
اير  25المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش المؤرخ فز ،ج رالعدد 2009فتر

ي  15
 و المتمم. المعدل  2009مارس8الصادر فز

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و   04 -09القانون -

ي 
 . 2009لسنة  47، ج ر العدد 2009أوت  5الاتصال و مكافحتها المؤرخ فز

ي  05-18القانون -
ونية، قالمتعل2018ماي 10مؤرخ فز الجريدة الرسمية العدد  بالتجارة الالكتر

  . 2018ماي  16بتاري    خ  ةادر ، الص28
وط و  327-13سوم التنفيذي المر - ز كيفيات وضع السلع يحدد شر التنفيذ المؤرخ  والخدمات حتر

ي 
ي 49، ج ر عدد 2013سبتمتر  26فز

  . 2013أكتوبر  2، الصادرة فز
ي  155/ 66قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر -

 المعدل والمتمم.  1966جويلية8المؤرخ فز

 

 


